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 المستخلص:
            نضباا  الاال  ي  العرا  لماد يعد تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال سياسة الا

، من الاشاكل الرئيسة لمدراسة  وتتاثل باعتااد العرا  عمى ايراداته العامة من 2004-2019
، إذ إن من إجاال  الإيرادات %90تجاوز المصدر واحد الا وه  الإيرادات النفطية وبنساة ت

الإيرادات النفطية جزءاً كبيراً من الإيرادات الاقتصاد العراق  اقتصاد ريع  أَحادي الجانضب تشكل 
العامة فيه ومن ثم تدخل ي  سد العجز الحاصل ي  الاوازنضة العامة لذلك يإن سياسة الانضباا  
الاال  تعن  إن تكون الحكومة قادر  عمى الحفاظ عمى سياساتها الاالية بشكل واضح ومتناسق 

عمى تعظيم إيرادات الحكومة العراقية وتنويع  عمى ويق قواعد معينة لتحقيق انضباا  مال  قادر
 مصادرها، 

، الدين العام، العجز او الفائض ،الايرادات الحكومية، الانضباط الماليالكلمات المفتاحية: 
 .عجز الموازنة

Abstract: 

Maximizing government revenues through the policy of financial 

discipline in Iraq for the period 2004-2019 is one of the main problems of 

the study represented by Iraq’s dependence on its public revenues from 

one source, namely oil revenues, at a rate of more than 90% of total 

revenues, as the Iraqi economy is a unilateral rentier economy that 

constitutes  Oil revenues are a large part of public revenues in it, and then 

they enter into filling the deficit in the general budget. Therefore, the 

policy of financial discipline means that the government is able to 

maintain its financial policies in a clear and consistent manner according 

to certain rules to achieve financial discipline capable of maximizing the 

revenues of the Iraqi government and diversifying  its sources, 

Keywords: Fiscal Discipline, Government Revenue, Deficit or 

Surplus, Public Debt, Deficit Budget.  
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 :المقدمة
تؤدي السياسة الاالية دوراً أساسياً ومهااً ي  جـــايع بمدان العالم والعرا  منها إذ إنضها تقوم       

بإحداث جامة من التغييرات الاقتصادية والاجتااعية لغرض مواجهة الاشــاكل والأزمات 
عمى مصدر واحـــــد عجز موازنضة الدولة الت  تحدث نضتيجة الاعتااد  الاشاكلالاقتصادية ومن هذه 

لتاويل النفقات العامة أي الاعتااد بشكل كامل عمى بيع النفط الخام وهذا الأمر يجــعمها تعانض  
من عجــــــز ي  تغطية نضفقاتها العامة كونضها تتأثر بأسعار النفط العالاية وإن الحديث عن 

ر الرئيس لأنضها تاثل الاصد، اط بالحديث عن الإيرادات النفطيةالانضباا  الاال  ي  العرا  مرت
، وعمى الرغم من جانضب الإيرادات ي  الاوازنضة العامة يبم ي  مستوياته لتاويل الاوازنضة العامة

عدد من مصادر الإيرادات الى جانضب الإيرادات النفطية منها الإيرادات السيادية الاتأتية من 
 د لاخرجاته السمعية أو الخدمية.يرض البرائب والرسوم أو تمك الت  يحققها القطاع العام كعوائ

تتجمى أهاية الدراسة ي  كونضها توضح أثر الانضباا  الاال  ي  تعظيم الإيرادات  :ة الدراسةأهمي
، وذلك لأن الانضباا  الاال    ممحة لجايع الدول وخاصة العرا الحكومية إذ إنضه أصاح ضرور 

لية بشكل كبير ومنسق لك  يعن  أن تكون الحكومة متاكنة من الحفاظ عمى سياستها الاا
تستطيع تحقيق الاستقرار الاال  والايفاء بالتزاماتها الاالية عمى الاجل الطويل، وإن تحقيق 
انضباا  مال  باستعاال سياسة مالية مناساة من شأنضها إن تؤدي الى تعظيم الإيرادات الاالية 

 الحكومية.
العراقية باتت محدود  الى حد كبير من تكان مشكمة الدراسة ي  أن الإيرادات  :مشكلة الدراسة

خلال اعتاادها عمى مصدر رئيس واحد لذلك يجب العال عمى زياد  تطبيق سياسة الانضباا  
الاال  ي  العرا  لغرض ترشيد الإنضفا  عمى قدر الإيرادات الاستحصمة وتعظيم الإيرادات 

 الحكومية لغرض التاويل وتحــقيق الاســــتقرار الاال .
إن انضخفاض مستوى الانضباا  الاال  ي  تندت الدراسة الى يرضية مفادها )اس لدراسة:فرضية ا

 .(ي  العرا الاقتصاد العراق  أثر بشكل سمب  ي  عدم الاستقرار الاال  
لسياسة  ور السياسة الاالية ي  استعاالهاالتعرف عمى داسة الى تهدف هذه الدر  :هدف الدراسة

 ي  العرا .ادات الاالية الحكومية لتعظيم الإير الانضباا  الاال  
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من أجل تحقيق هدف الدراسة والتأكد من يرضياتها تم اعتااد الانهج التحميم   :منهجية الدراسة
القياس  من خلال دراسة قياس سياسة الانضباا  الاال  وتحميمها ي  تعظيم الإيرادات الحكومية 

 .(2019_2004لماد  )
، أما الحدود الزمانضية لمدراسة يه  انضية لمدراسة ي  دولة العرا الاكتتاثل الحدود  :حدود الدراسة

 (.2019ـــــ2004تتاثل ي  الاد  )
: المبحث الاول، إذ شال ة الاحث أن تقسم عمى ثلاثة مااحثتتطمب طبيع :هيكلية الدراسة

:  ميةالجانضب الافاهيا  للايرادات الحكو  المبحث الثانيالإطار الافاهيا  للانضباا  الاال  اما 
 تحميل اتجاهات الانضباا  الاال  والايرادات الحكومية ي  العرا  :المبحث الثالث أما 

 المبحث الاول
 الاطار المفاهيمي للانضباط المالي

لقد عانضت بمدان عديد  وبغض النظر عاا إذا كانضت هذه البمدان  مفهوم الانضباط المالي: -أولاا 
الاوارد بين الاستعاالات  توزيعوضعف ي  القدر  عمى  نضامية ام متقدمة من الاختلالات الاالية

الاختمفة باا يتطمب تحقيق الأولويات الاستراتيجية بدءاً من طبيعة سموك القائاين عمى اعداد 
الاوازنضة ومن يقوم بتنفيذها ومدى تطبيقهم لقوانضين وقواعد الاوازنضة مروراً باحاولة تحقيق مصالح 

بتحقيق الهدف النهائ  سة عمى الاوارد الاالية وإنضتهاءا ختمفة الاتنايالجهات والوحدات الإدارية الا
                ،تغطية تاويمها بسلاسة واستاراريةالانشود والاتاثل بتويير الخدمات العامة و 

 (.5، 2018)محاد وحايد، 
أزمة  وإن عدم الانضباا  الاال  يؤدي الى العديد من الاشاكل الاقتصادية وقد تنتج عنه       

 .(Korna، 1993، 316مالية ي  البلاد)
 أنواع القواعد المالية المتبعة لتحقيق الانضباط المالي:  -ثانيا

 وتقسم القواعد الاالية الت  يتم اتااعها ي  تحقيق الانضباا  الاال  عمى أَربعة أَقسام وكاا يأت :
ى مستوى معين، وذلك من تستهدف خفض عجز الاوازنضة العامة إل أ ــ قاعدة عجز الموازنة: 

خلال ترشيد الإنضفا  العام وريع كفاءته، وذلك تاعاً لاتفاقية "ماستريخت" للاتحاد الأورب  الت  
تبع الحد الأقصى لعجز  الاوازنضة العامة الاساوح به لمدول الأعباء ي  الاتحاد الأورب  بأن 

لهدف الأساس ي  تنظيم عجز ( من الناتج الاحم  الإجاال ، وياثل هذا ا%3لا يتجاوز نضساة )
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الاوازنضة العامة لباان تحقيق الاستدامة الاالية والدايع وراء ذلك إن زياد  العجز يمغ  تأثير 
 (.2020، 41 الإنضفا  العام أو التخفيض البريب  عمى الطمب الكم  )السرحان،

لاا ياكن أن يتحامه تهدف إلى تحديد حداً آمناً لإجاال  الدين العام  ب ــــ قاعدة الدين العام:
الاجتاع دون حدوث آثار سمبية عمى الاستقرار والناو الاقتصادي، إذ يرى خبراء صندو  النقد 

( إلا أن هذه النساة لا %0.1الدول  أن نضساة الدين العام/ الناتج الاحم  يناغ  إن لا يتجاوز )
ن هذه النساة تختمف من بمد ياكن الاعتااد عميها ي  تحديد نضساة مثالية لمدين العام، ولاسياا إ

لآخر تاعاً لاختلاف العديد من العوامل والاتغيرات، ومن ثم يحجم الدين يتحدد بعاممين هاا: 
حجم الدخل القوم  عند مستوى قريب من التشغيل الكامل لماوارد، وطبيعة النظام البريب  وأثره 

 (.27، 2018 ،ي  الكفاء  الحدية لرأس الاال والايل للاستهلاك)كاظم و راض 
القياـة الاطمقـة أو  إذ أنتبـع حـداً لفنضفـا  الكمـ  أو الإنضفـا  الجـاري  ج ـــــ قاعدة الإنفاق العـام:

زمنيـة تتـراوح غالاـا مـا بــين  معـدلات الناـو او كنسـاة مةويـة مـن النـاتج الاحمـ  الإجاــال ، مـع مـد 
ا  تشـــغيمية مطموبـــة لمتـــأثير عمـــى ( ســـنوات والتـــ  ياكـــن  توظيفهـــا عمـــى النحـــو الالائـــم كـــأد5ــــــــــــ3)

تبييق يجو  اتساع الدين، لاسياا عندما تكون متزامنة مـع قاعـد  الـدين أو قاعـد  تـوازن الاوازنضـة، 
ـــديون. ـــى تحاـــل ال ـــذي يتســـق مـــع القـــدر  عم ـــة لتحقيـــق الانضبـــاا  الاـــال  ال ـــوير أدا  تنفيذي               يإنضهـــا ت

 (.2020، 5، )دعدوش
تحدد القيود العميا والدنضيا لفيرادات الاتوقعة بغية الحد من الأعااء  العامة: د ـــ قاعدة الإيرادات

البريبية الافرطة، وتحسين تحصيل الإيرادات الفعمية كنساة إلى الناتج الاحم  الإجاال ، إذ إن 
طابعها الدوري يتاع الدور  الاقتصادية رواجاً وانضكااشا، قد يكون من الصعب يرض قيود لتنايتها 

 (.2018، 109 م  واحاد،)ع
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 المبحث الثاني
 الاطار المفاهيمي للإيرادات الحكومية

 مفهوم الإيرادات الحكومية: -أولاا 
كتاب  ،هناك مفاهيم مختمفة لفيرادات الحكومية تختمف باختلاف الزاوية الت  ينظر اليها      

الت  سة الاالية العامة ي  يد الدولة الفكر الاال  يإن الإيرادات الحكومية تعد من أهم أدوات السيا
وتعرف الإيرادات كاا مهامها ي  النشا  الاقتصادي والاجتااع  والسياس ،  تساعدها ي  أداء

الحكومية بأنضها الأموال الت  تجبيها الدولة من مختمف الاصادر والجهات لتاويل النفقات العامة 
 (.9 ،1989 والايفاء بالحاجات العامة )العم  وكداوي،

 أنواع الإيرادات الحكومية. -ثانياا 
 الإيرادات النفطية:  -1
إن الأهاية الاستراتيجية الت  يتاتع النفط بها عمى صعيد العلاقات الاالية والاقتصادية       

، ماا جعل يها السياسات الاقمياية والدوليةتجعمه مؤهلًا لك  يكون من أهم الارايق الت  تتحكم ي
 ومن هذا يجب ،يعالة ي  تعزيز وتقوية علاقاته الدولية عمى جايع الأصعد العرا  لديه أدا  

ومن ثم النهوض بالاقتصاد تعظيم ثروات العرا   لغرضادار  الواردات النفطية  الاهتاام ي 
 (   2015،21 )نضعاة، .العراق 

 الإيرادات غير النفطية: -2
تصفية لاوجوداتها غير الاالية والت  تجري مؤسسات القطاع العام وبصور  دورية مراجعة و      

تتبان بيع )الااانض ، والآلات، وسائط النقل، الأثاث،...( وبهذا يإن تمك الاؤسسات إنضاا تعال 
عمى ايجاد ايراد يدخل ي  النهاية ي  حساب الاوازنضة العامة، وإن هذه الإيرادات الاتأتية من بيع 

 (.15، 2009  الاالية الدائر  الاقتصادية، )وزار  الااانض  وغيرها تكون ايرادات غير نضفطية

 مصادر الإيرادات الحكومية: -ثالثاا 
 إيرادات أملاك الدولة )الدومين(. -1
 الرسوم. -2
 الغرامات. -3
 البرائب. -4
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 القروض. -5
 الإعانضات. -6
 الاصدار النقدي الجديد. -7

 ويقسم الى : ايرادات املاك الدولة )الدومين( -1
 أــــ الدومين العام:

مكات الت  تكون تحت سيطر  السمطة العامة وتؤدي خدمة عامة كالطر  وهو الاات        
 والجسور والاوانضئ والاطارات وابنية الوزارات والاصارف...الخ  

إذ يخبع هذا النوع من الدومين لأحكام القانضون العام وأن الحكومة قد تمجأ الى يرض رسـوم عمـى 
كرســـوم الـــدخول الـــى الحـــدائق العامـــة ورســـم  الأيـــراد مقابـــل اســـتفادتهم مـــن هـــذه الااتمكـــات العامـــة

الاطــارات ورســم الاــوانضئ وإنضهــا تهــدف مــن جاايــة هــذه الرســوم الحصــول عمــى مــوارد ماليــة لغــرض 
                  صــــــــيانضة وتنظيــــــــلإ هــــــــذه الارايــــــــق بالإضــــــــاية الــــــــى تنظــــــــيم اســــــــتعاال الَأيــــــــراد لهــــــــذه الارايــــــــق

 (.1989، 10 )العم  وكداوي،
 اص:ب ــــ الدومين الخ  

الاقصود بها الأملاك الت  تسيطر عميها الدولة )السمطة العامة( وتستعال هذه  الأملاك       
استعاالًا خاصاً ومن هذه الااتمكات العقارات والَأراض  الزراعية والوحدات الإنضتاجية كالشركات 

سياً من والاورا  الاالية ويعد الاتخصصين ي  الاالية العامة الدومين الخاص مصدراً أَسا
مصادر الإيرادات الدولة لكون هذه الأملاك ه  الت  تواير دخلًا مادياً يكون جزءاً مهااً من 

 (.118ـــ  115، 2002 ايرادات الدولة )بكر،
يعرف الرسم عمى أنضه مبمغ مال  يقوم بديعة الأشخاص الحاصمون عمى منفعة  الرسوم: -2

 (.2003،301 )الاهاين  والخطيب، معينة الى الدولة مقابل حصولهم عمى هذه الانفعة
 الغرامات: -3

الغرامة ه  ماالغ نضقدية تفرض عمى الأيراد الاخالفين لمقانضون وذلك عقوبة لهم والهدف من        
الغرامات يكون من أجل تطبيق سياد  القانضون لذا يإن الغرامة تعد مديوعات اجاارية لا تعود بنفع 

 (.149،1981غ من الغرامات عمى الاخالفين )دراز،مااشر عمى الدايع ويحدد القانضون ماال
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 الضرائب:  -4
السمطة العامة عمى الأشخاص  هااة بأنضها استقطاع نضقدي تقوم بفرضتعرف البري       

الطبيعيين والاعتااريين بحسب مقدرتهم التكميفية بطريقة نضهائية وبدون مقابل بهدف تغطية 
 (.25ـــــ24، 2017 )عم ، الأعااء العامة ونضجاح تدخل الحكومة

 القروض: -5
يعد الاقتراض من الخيارات الجذابة ظاهرياً ومن خلاله تعال الحكومة عمى التخفيلإ من       

تقماات الإيرادات عن طريق الاقتراض والاقراض ي  اسوا  رأس الاال ويتم عندما تكون اسعار 
ان هناك تناسق تام ي  السمع مرتفعة ثم تنخفض او عندما تكون اسعار السمع منخفبة اذا ك

الاقراض والاقتراض إذ إنضه سيتم امتصاص هذه التقماات بتكمفة قميمة او بدون تكمفة ولكن ي  
الااارسات العامية يإن معدل الاقتراض ي  العديد من البمدان النامية يتجاوز معدل الاقراض  

(31 ،2009،Collier.) 
 الإعانات:  -6

لعامة حديثة العهد ويعود ذلك الى السياسات الجديد  بدأت تعد الاعانضات من الإيرادات ا      
الدول بتنفيذها حديثاً كالسياسات الاقتصادية الت  تسعى الى النهوض باعض الصناعات الوطنية 
والسياسة الاجتااعية الت  تسعى الى اصلاح الاجتاع والسياسة الاالية الت  تعال عمى مساعد  

ق الاحمية والاعانضات قد تانح لأيراد أو هيةات خاصة أو تانح الاجالس الاحمية لمقيام بالاراي
لمهيةات الاحمية والانشةات العامة ذات الطابع الإداري وتانح عمى اساس إنضها تحقق نضفع عام 

 (.62-61، 1996)عطية،
 الاصدار النقدي الجديد: -7

غرض تاويل العجز الحكومة ل إليهيعد الإصدار النقدي الجديد الالاذ الأخير الذي تتوجه       
ي  الاوازنضة العامة عمى الرغم من رؤية الاعض أنضه بالإمكان المجوء الى الاصدار النقدي الجديد 
حتى مع إمكانضية الاقتراض من القطاع الخاص وأن الاقتراض يؤدي إلى ريع سعر الفائد ، وهذا 

ث تبخم مال ، اما ي  يترك اثراً سمبياً عمى الاستثاار، وأن الإصدار النقدي الجديد يسبب حدو 
( سنوياً يإنضه بالإمكان تحفيز عامية التناية %5ــــ 3حالة اذا كان التبخم معتدلًا إذ لا يتجاوز )

  .(36، 2011)شانض ،  الاقتصادية،
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ماا سبق يتبح أن الإيرادات العامة لمحكومة تكون متأتية من إيرادات نضفطية وإيرادات        
 الاوازنضة العامة.تاويل ت تساهم مساهاة عالية ي  غير نضفطية وإن هذه الإيرادا

 
 المبحث الثالث

        تحليل اتجاهات الانضباط المالي والايرادات الحكومية في العراق  
 (       2019ـــــ2004ـــ قاعدة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة من )1

ذي من خلاله تقوم الدولة ي  تحقيق تعد الاوازنضة العامة لمدولة الشريان الرئيس ال        
الاالية والاقتصادية، وذلك لأنضها تاثل البرنضامج الاال  لعال الدولة الت  تسعى من  إنضجازاتها

خلاله الى تنفيذ اهدايها الاجتااعية والاقتصادية خلال مد  زمنية عاد  ما تكون سنة ، وذلك من 
ل الإيرادات الاختمفة الت  ياكن لمدولة خلال العال عمى تويير النفقات العامة لها من خلا

الحصول عميها، ودائااً ما تعانض  الاوازنضة العامة ي  العرا  من عجز ي  ايراداتها، ولتحقيق هذه 
القاعد  من قواعد الانضباا  الاال ، يجب أن لا تتجاوز نضساة نضاو العجز ي  الاوازنضة العامة ي  

 ( وكاا يأت :1هذا ما سيوضحه الجدول )( من الناتج الاحم  الإجاال ، و %3العرا  )
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  (1)رقم  جدول       
 (2019-2004الموازنة العامة في العراق مليار دينار)

 .2021الاصدر: جاهورية العرا ، البنك الاركزي العراق ، الاوقع الاحصائ ، الاوقع الرسا ، *
 * الأرقام بين الاقواس تعن  أن القيم سالاة.

 * الايرادات _ النفقات = اذا كانضت القياة موجاة يعن  هناك يائض واذا كانضت القياة سالاة يوجد عجز 

معدل  العجز او الفائض النفقات الإيرادات السنة
 النمو %

الناتج النحلي 
الاجمالي بالأسعار 

 الجارية

 معدل النمو*
% 

العجز او 
الفائض كنسبة 

 من الناتج
المحلي 

 الاجمالي%

2004 32,982,739 32,117,491 865,248 ------ 53,235,358 - 1.63 

2005 40,502,890 26,375,175 14,127,715 75 73,533,598 38.1 19.2 

2006 49,055,545 38,806,679 10,248,866 (28.5) 95,587,954 30 9.5 

2007 54,599,451 39,031,232 15,568,309 50 111,455,813 16.6 14 

2008 80,252,182 59,403,375 20,848,807 33.3 157,026,061 40.8 13.4 

2009 55,209,353 52,567,025 2,642,328 (87) 130,643,200 (16.8) 2 

2010 69,521,117 64,351,984 5,169,133 92 162,064,656 24.6 3 

2011 99,998,776 69,639,523 30,359,253 500 217,327,107 34 13.8 

2012 119,466,403 90,374,783 29,091,620 (3.3) 254,225,490 17 11.4 

2013 113,767,395 106,873,027 6,894,368 (77) 273,587,529 7.6 2.5 

2014 105,386,623 83,556,226 21,830,397 209 266,332,655 (2.65) 9.6 

2015 66,470,252 70,397,515 (3,927,263) (81) 194,680,971 (26.9) (2) 

2016 54,409,270 67,067,437 (12,658,167) 207 196,924,141 1.15 (6.3) 

2017 77,335,955 75,490,115 1,845,840 99 221,665,709 14.6 0.8 

2018 106,569,834 80,873,189 25,696,645 1322 268,918,874 12.9 9.5 

2019 107,566,995 111,723,523 (4,156,528) 110 277,884,869 3.3 (1.5) 
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 (1)قم ر شكل 

 .العجز او الفائض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في العراق
 (1الاصدر: عال الااحث بالاعتااد عمى بيانضات الجدول )*

 ( الاوازنضة العامة ي  العرا  خلال مد  الدراسة1( والرسم البيانض  )1يتبح من الجدول )  
  الاوازنضة العام (: وجود يائض ي2014 -2004، ويتبح خلال الاد  )(2004-2019)

 مميار دينار تقريااً. 21، 6، 29، 30، 5، 2، 20، 15، 10، 14، 10، 8لمعرا  وكاا يأت : 
( يكان العجز او الفائض ي  الاوازنضة العامة لمعرا  كاا يأت : 2019- 2015أما خلال الاد  )

قدار النفقات (، مميار دينار عراق  تقرياا  وهذا العجز كان بسبب زياد  م4، )1(، 12(، )3)
 العامة عن الإيرادات العامة، 

وإن زياد  النفقات العامة كانضت نضاجاة عن زياد  النفقات العسكرية نضتيجة سوء الأوضاع الأمنية 
مميار دينار عراق   30الت  كان يار بها العرا  خلال تمك الاد ، عمااً إن أعَمى قياة كانضت 

 .2016( مميار دينار عراق  عام 12.6، امل اقل قياة يكانضت )2011تقريااً عام 
تريميــون دينــار عراقــ   53كــان بابمــغ قــدره  2004النــاتج الاحمــ  الإجاــال  يفــ  عــام امــا 

( %38.1تريميــون دينــار عراقــ  بنســاة نضاــو مقــدارها ) 73تقرياــاً، ثــم زاد يــ  العــام التــال  وأصــاح 
تريميون دينار عراق  تقرياـاً بنسـاة نضاـو مقـدارها  95.6صاح أ 2006عن السنة السابقة، وي  عام 

ترليــون  111كــان مقــدار النــاتج الاحمــ  الاجاــال   2007( عــن العــام الســابق، ويــ  عــام 30%)
يكـان  2008( عـن العـام السـابق، امـا يـ  عـام %16.6دينار عراق  تقرياـاً وبنسـاة نضاـو مقـدارها )

، (%40.8ياـاً وبنسـاة نضاـو مقـدارها )ميون دينار عراق  تقر تري 157مقدار الناتج الاحم  الاجاال  
ــــ  خــــلال مــــد  الدراســــة، وخــــلال الاــــد   ــــ  النــــاتج الاحم ــــل أكبــــر معــــدل نضاــــو ي ــــك النســــاة تاث           وتم

                      يكانضـــــــــــــــت نضســـــــــــــــاة معـــــــــــــــدل الناـــــــــــــــو يـــــــــــــــ  النـــــــــــــــاتج الاحمـــــــــــــــ  كالتـــــــــــــــال :  ،(2013–2009)
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عمــى التــوال ، بالتــال  انضخفبــت معــدلات الزيــاد  ( 7.6%، 17%، 34%،  24.6%، 16.8%)
وأَصاحت سالااً، لكن سرعان ما زاد ي  العام  2008 عن عام 2009و الناتج الاحم  عام ي  نضا
 إلا إن التذبذب كان واضحاً ي  معدلات الناو لمناتج الاحم  الإجاال . ،التال 
 ناو ي  الناتج الاحم  كالآت :( يكانضت نضساة معدلات ال2019 – 2014أما خلال الاد  )      

ومن ثم شهدت تمك  ،( عمى التوال 3.3% ,12.9%، 14.6%، 1.15%، 26.9% ,2.65%)
ثم أنضخفض  ،2013عن عام  2014يأنضخفض عام  ،الاد  تذبذباً أيباً ي  معدلات نضاو الناتج

قل نضساة ( عن السنة السابقة وتاثل أ%26.9بنساة ) 2015اكثر وأصاح معدل الناو سالااً عام 
، ومن ثم السنوات التالية من مد  الدراسة لكن زاد معدل الناو ي  ،انضخفاض خلال مد  الدراسة

وهذا نضاتج من ارتاا   ،هناك تذبذب واضح ي  معدلات نضاو الناتج الاحم  خلال مد  الدراسة
ؤدي ي إذ إن تذبذب هذا القطاع ،الاقتصاد العراق  بقطاع اقتصادي واحد ألا وهو قطاع النفط

 .وهذا لا يؤدي إلى استقرار اقتصادي ،إلى تذبذب معدلات نضاو الناتج الاحم 
اما بالنساة لاؤشر عجز الاوازنضة ييتبح من هذه القاعد  أن البيانضات  أعمى من النساة       

( 2018، 2014، 2012، 2011( وكذلك ي  الاد  )2008-2005الاعيارية ي  الاد  )
، 2016، 2015(، وكانضت بعبها سالاةالاسعارة نضتيجة ارتفاع بسبب تراكم الفوائض الاالي

( بسبب تراجع الإيرادات وزياد  النفقات يبلًا عن الأزمات الاالية والسياسة والأمنية الت  2019
 رايقت تمك الاد .

  قاعدة النفقات على الإيرادات: -2
يجــــــــــب أن تكــــــــــون تقــــــــــوم الدولــــــــــة بتاويــــــــــل نضفقاتهــــــــــا الاختمفــــــــــة بالاعتاــــــــــاد عمــــــــــى ايراداتهــــــــــا و  

إيـــــــــــرادات الدولـــــــــــة أكبـــــــــــر مـــــــــــن النفقـــــــــــات حتـــــــــــى تســـــــــــتطيع أن تغطـــــــــــ  نضفقاتهـــــــــــا العامـــــــــــة ولا 
( يوضـــــــــــــح 2تمجـــــــــــــأ الـــــــــــــى الـــــــــــــدين أو القـــــــــــــروض مـــــــــــــن الاؤسســـــــــــــات الدوليـــــــــــــة والجـــــــــــــدول )

 تغطية الإيرادات العامة ي  العرا  لمنفقات العامة وكاا يأت :
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 ( 2) رقم جدول
 (2019-2004) ليار دينار عراقي()م الإيرادات على النفقات في العراق 

 .2021الاصدر: جاهورية العرا ، البتك الاركزي العراق ، الاوقع الاحصائ ، الاوقع الرسا ، 
 *الارقام بين الاقواس تعن  إن القيم سالاة.

 100عمى النفقات * * الايرادات / النفقات ه  حاصل قساة الايرادات

 
 
 

 الإيرادات على النفقات % النفقات الإيرادات السنوات

2004 32,982,739 32,117,491 102 

2005 40,502,890 26,375,175 153 

2006 49,055,545 38,806,679 126 

2007 54,599,451 39,031,232 139 

2008 80,252,182 59,403,375 135 

2009 55,209,353 52,567,025 105 

2010 69,521,117 64,351,984 108 

2011 99,998,776 69,639,523 144 

2012 119,466,403 90,374,783 132 

2013 113,767,395 106,873,027 106 

2014 105,386,623 83,556,226 126 

2015 66,470,252 70,397,515 94 

2016 54,409,270 67,067,437 81 

2017 77,335,955 75,490,115 102 

2018 106,569,834 80,873,189 132 

2019 107,566,995 111,723,523 96 
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 ( 2) رقم الشكل        

 الإيرادات على النفقات في العراق
 (2الاصدر: عال الااحث بالاعتااد عمى بيانضات جدول )*

( الإيرادات العامة عمى النفقات العامة،  إذ 2( والرسم البيانض  )2يتبح من الجدول )
( وهذا يوضح تغطية %102كان نضساة الإيرادات عمى النفقات ) 2004يتبين إنضه ي  عام 

يكانضت نضساة الإيرادات العامة عمى النفقات  2005الإيرادات العامة لمنفقات العامة، أما عام 
( وكانضت اعمى نضساة خلال مد  الدراسة وه  نضساة مرتفعة وهذا نضتيجة لزياد  %153العامة )

وهذا يدل عمى زياد   %90دات النفطية بنساة تفو  الالإيرادات العامة الاتأتية من الإيرا
الصادرات النفطية يبلًا عن ارتفاع أسعار النفط والانضفتاح الخارج  لمعرا  مع العالم الخارج  

 .2003ما بعد عام 
  ( يكانضت نضساة تغطية الإيرادات العامة لمنفقات العامة كاا يأت : 2014-2006أما خلال الاد  )

( اذ 126%، 106%، 132%، 144%، 108%، 105%، 135%، 139%، 126%)
كانضت الإيرادات العامة تغط  النفقات العامة وما يزيد عنها يهو يائض، وإن تغطية الإيرادات 
العامة لمنفقات العامة متأتية من زياد  الإيرادات العامة عن النفقات العامة وإن زياد  الإيرادات 

لنفطية، عمااً إن الاقتصاد العراق  هو اقتصاد ريع  أ حادي العامة كان نضتيجة زياد  الإيرادات ا
 الجانضب يعتاد عمى إيراداته من القطاع النفط  بنساة مرتفعة جداً.
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  ( يكانضت نضساة تغطية الإيرادات العامة لمنفقات العامة كاا يأت : 2019-2015أما خلال الاد  )
انضخفبت نضساة  (2016 – 2015( يف  عام  )96%، 132%، 102%، 81%، 94%)

تغطية الإيرادات العامة لمنفقات العامة نضتيجة انضخفاض الإيرادات العامة وزياد  النفقات العامة 
كان العرا  يعانض  من اوضاع سياسية وامنية واقتصادية  2015وكاا ذكرنضا مساقاً يف  عام 

ة لمنفقات العامة رايقها انضخفاض لأسعار النفط ماا ادى الى انضخفاض نضساة تغطية الإيرادات العام
نضتيجة عود  الاوضاع الامنية والسياسة  2017ي  تمك العامين، ثم تعاود ارتفاع الإيرادات عام 

يقد عاودت نضساة تغطية الإيرادات لمنفقات  2019الى طبيعتها واستقرت الى حد ما، اما عام 
ى انضخفاض ( نضتيجة انضتهاء عقود التراخيص النفطية ماا ادى ال%96الانضخفاض لتصل الى )

 اسعار النفط وإن انضخفاض اسعار النفط يعن  انضخفاض الإيرادات العامة لمدولة.
ماا سبق يتبح إن قاعد  الإيرادات العامة عمى النفقات العامة قد حققت انضباا  ي   

 (.2019، 2016، 2015معظم السنوات باستثناء الاعوام التالية )

   قاعدة الدين العام:  -3
يزانضية العامة لمدولة العراقية ي  أغمب الأحيان من عجز ماا تبطر السمطات تعانض  الا      

الاالية الى المجوء الى الدين من الاؤسسات الدولية من أجل تغطية عجزها الحاصل، ويرى 
( %60خبراء صندو  النقد الدول  إن الانضباا  الاال  ي  الدين العام يتحقق عندما تكون نضساة)

( يوضح إجاال  الدين 3عام نضساة من الناتج الاحم  الاجاال ، والجدول )ياا يو  من الدين ال
 العام كنساة من الناتج الاحم  الإجاال  ي  العرا  وكاا يأت :
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 (3)رقمجدول ال
         اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في العراق )مليار دينار عراقي(

(2004-2019) 

الناتج النحلي  معدل النمو % اجمالي الدين العام الدين الخارجي لدين الداخليا السنة
الاجمالي 

 بالأسعار الجارية

اجمالي الدين العام 
كنسبة من الناتج 
 المحلي الاجمالي%

2004 6,061,688 174,360,000 180,421,688 ------ 53,235,358 339 

2005 6,593,960 113,240,803 119,834763 (33) 73,533,598 163 

2006 5,645,390 109,574,631 115,220021 (3.3) 95,587,954 59 

2007 5,194,705 92,870,000 98,064705 (14.7) 111,455,813 88 

2008 4,455,569 76,307,859 80,763428 (18.3) 157,026,061 51 

2009 8,434,049 75,346,708 83,780757 3.7 130,643,200 64 

2010 9,180,806 66,720,420 75,901226 (9.6) 162,064,656 46 

2011 7,446,859 71,682,390 79,129249 5.3 217,327,107 36 

2012 6,547,519 67,285,196 73,832715 (7.5) 254,225,490 29 

2013 4,255,549 68,466,354 72,721903 (1.3) 273,587,529 26 

2014 9,520,019 66,866,602 76,386621 5.5 266,332,655 29 

2015 32,142,805 68,129,298 100,272103 31.5 194,680,971 52 

2016 47,362,251 70,924,728 118,286979 18 196,924,141 60 

2017 47,678,796 77,742,624 125,421420 6 221,665,709 57 

2018 41,822,918 101,163,834 142,986752 13.6 268,918,874 53 

2019 38,331,548 117,960,000 156,291,548 9.8 277,884,869 56 

 (.2019-2004الاصدر :البنك الاركزي العراق  ،الاديرية العامة لفحصاء والابحاث ،ونضشرات مختمفة لسنوات متعدد )*
 100*الدين العام / الناتج الاحم  الاجاال  * 
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 (3)رقم شكل                      
 إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

 (3الاصدر: عال الااحث بالاعتااد عمى بيانضات الجدول )  *

( إجاال  الدين العام كنساة من الناتج الاحم  الاجاال  ي  3يتبح من الجدول )
اخم  والخارج  بالنساة ( ويقيس هذا الاؤشر حجم الدين الد2019-2004العرا  خلال الاد  )

لمنشا  الاقتصادي ومدى إمكانضية الدولة عمى الايفاء بالتزاماتها لخدمة مديونضيتها، ونضظرا إلى ذلك 
سوف يتم توضيح هذا الاؤشر من خلال تحديد هذه النساة ي  حدود الأمان اذا لم 

ية ( كحد أدنضى  ي  العديد من الأهداف الائتاانض%30-20( كحد اعمى و)%60تتجاوز)
 )الاصدر(

، إن الدين العام الداخم  تزايد ( كعامل ينذر بوجود مخاطر%70) الي  حين يستع
رع من ( لأنضه وسيمة اسهل واس2019-2015) ااد عميه بشكل مستار خلال الادّ الاعت

لأنضه يعكس أسس  ؛كن يناغ  إن ينظر اليه بحذر شديدول ،البرائب واصلاحها )الاصدر(
  الذي يهدف إلى تحقيق تناية الاوارد الحكومية للأجيال الحاضر  من وماادئ الانضباا  الاال

تفاعاً كبيراً ار  هد الدين العام لمحكومة العراقيةدون التأثير ي  موارد الأجيال الاستقبمية يقد ش
 ( بسبب ارتفاع الدين الخارج 2019-2004) مطمقا خلال الادّ 
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مميار دينار  113ار تقريااً ثم انضخفض إلى مميار دين  174ليبمغ نضحو  2005إذ وصل ي  عام 
، متأثراً مميار دينار تقريااً  66ليبمغ  2010،واستار بالانضخفاض لغاية  2006تقريااً ي  عام 

الت  سببت ارتفاع ي  أسعار النفط ماا أدى إلى ارتفاع عوائده  2007بالأزمة العالاية ي  عام 
مميار دينار  71العامة ،ثم بمغ ارتفاعه إلى ومن ثم نضتج عن تحقيق يائض مال  ي  الاوازنضة 

، ثم 2014مميار دينار تقريااً ي  عام  66،ثم عاد إلى الانضخفاض ليبمغ 2011تقريااً ي  عام 
( نضتيجة الأزمة الأمنية والاقتصادية الت  مر بها 2019-2015عادو ارتفاعه خلال الاد  )

 العرا .
كان متذبذباً خلال مد  الدراسة ما بين الارتفاع  ( اجاال  الدين العام الذي4ويوضح الجدول )

 (.%31.5) وبنساة 2015والانضخفاض، عمااً إن  اعمى معدل نضاو لمدين العام كان ي  عام 
أما نضساة الدين العام من الناتج الاحم  الاجاال  يقد تجاوز الحد الأعمى له  ي  عام         

( وه  60- %26يكان يتراوح ما بين )( اما باق  السنوات 2009، 2007، 2005، 2004)
 ضان نضساة الانضباا  الاال  الاحدد .

 الاستنتاجات و المقترحات
    اولاا: الاستنتاجات:

إن الانضباا  الاال  يعتاد عمى مجاوعة من الاؤشرات وبحدود وبنسب معينة كعدم زياد  نضاو  .1
ال  وأن النفقات العامة يجب ( من نضاو الناتج الاحم  الإجا%3النفقات العامة بنساة اكبر من )

 .حديدها عمى ضوء الإيرادات العامةت
( ســنة ضــان النســب الاحــدد  3-2إن قواعــد الانضبــاا  الاــال  يــ  العــرا  اذا مــا كانضــت خــلال ) .2

يإنضها ستساهم ي  تعظيم الاوارد الحكوميـة، كاـا ويتبـح إن القواعـد الااليـة قـد خرجـت مـن النسـب 
 ل مد  الدراسةخلا ةالاحدد  لها وكانضت متذبذب

 وإن الدين العام يجب إن يستعال بنساة  محدد  لا تؤدي الى اضرار اقتصادية ي  البلاد. .3
يتبح إن الاقتصاد العراق  يعتاد عمى مصدر واحد ي  ايراداته ، وإن القطاع النفط  هو القطاع  .4

 الاسيطر عمى باق  القطاعات الاقتصادية.
لعناية بالبرياة والوع  البريب  الذي من شأنضه إن كاا يجب إن تتوجه الحكومة الى زياد  ا .5

 .  زياد  ايرادات الدولة وتعظياهايساهم ي
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 ثانياا: المقترحات:
تقميل حالة عدم العال عمى تحقيق الازيد من الانضباا  الاال  ي  السياسة الاالية ، بهدف  

 . الاستقرار الاال 
-30)        لاحم  الإجاال  ضان نضساة الاحايظة عمى نضساة الإيرادات العامة الى الناتج ا .1

( الاوضوعة كقاعد  لفيرادات العامة لتحقيق الانضباا  الاال  ومن ثم الاستقرار 35%
 الاقتصادي.

اتااع سياسة انضباا  مال  من اجل الحد من العجز ي  الاوازنضة او عمى الأقل الاقاء ضان  .2
  لمعجز ي  الاوازنضة لتحقيق ( من الناتج الاحم  الإجاال  الاوضوعة كقاعد%3نضساة )

 الانضباا  الاال  ومن ثم الاستقرار الاقتصادي.
اتااع سياسة مالية منباطة تعال عمى اعتااد الاوارد الاتاحة ي  تاويل النفقات العامة  .3

-35وتقميل أو الاحايظة عمى نضساة الدين العام إلى الناتج الاحم  الإجاال  ضان نضساة )
 ين العام لتحقيق الانضباا  الاال  وبالتال  الاستقرار الاقتصادي.( الاوضوعة كقاعد  لمد40%

عمى الدولة إن تستغل الإيرادات الت  تحصل عميها ايبل استغلال من خلال إنضفاقها عمى  .4
القطاعات الاستثاارية الت  تعيد لها موارد مالية وتديع عجمة التطور والناو الاقتصادي الى 

 الأمام.
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